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154343 ‐ هل أمر ابن أم متوم بصلاة الجماعة ف المسجد مع أعذاره الثيرة يناف الرحمة ؟

السؤال

ديننا دين الرحمة ، ونبينا نب الرحمة ، وربنا الرحمن الرحيم ، فلماذا لم يرخص رسولنا الريم لعبد اله بن أم متوم بالصلاة

ف بيته مع ما يلاقيه من مخاطر ف طريقه للمسجد ولا يجد من يقتاده إل المسجد ؟ وجزاكم اله كل خير .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أشل حديث عبد اله بن أم متوم ف " صلاة الجماعة " عل كثيرين ، وقد تعددت الأقوال ف فهمه وتنوعت الآراء ف توجيهه

، ونحن نذكر الحديث وما وقفنا عليه من تلك الأقوال والآراء.

لاجِدِ فَسسالْم َلا نقُوددٌ يقَائ ل سلَي نَّها هال ولسا ري : فَقَال معا لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا : ةَ قَالريره ِبا نع

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يرخّص لَه فَيصلّ ف بيته فَرخَّص لَه فَلَما ولَّ دعاه فَقَال ( هل تَسمع النّدَاء بِالصَة ؟ )

قَال : نَعم ، قَال : ( فَاجِب ) . رواه مسلم ( 653 ) .

 ٌدقَائ لالدَّارِ و عرِ شَاسصالْب رِيرض لجر ّنا هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس نَّها تُومم ما ناب نوع

يَئمن فَهل ل رخْصةٌ انْ اصلّ ف بيت ؟ قَال : ( هل تَسمع النّدَاء ؟ ) قَال : نَعم ، قَال (  اجِدُ لَكَ رخْصةً ) .

سنن أب داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

ف ّلصنْ اا نعسيا ةاعس لدٍ كقَائ َلع قْدِرا ا ورشَجو ًْجِدِ نَخسالْم نيبو نينَّ بتوم : ارواية عند أحمد قال ابن أم م وف

بيت ؟ قَال ( اتَسمع اقَامةَ ؟ ) قَال : نَعم ، قَال ( فَاتها ) .

رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 103 ) .

: ن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هتوم ولم تفهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم م

فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بعد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد

كالشجر والنخيل ، وجود الهوام والسباع .

ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة ف المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب

حضور ذاك الصحاب جماعة المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِز إلقاء النفس ف التهلة ، حت قال

بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ :
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وقد أشار الجوزجان إل أن حديث ابن أم متوم لم يقل أحد بظاهره .

يعن : أن أحدا لم يوجب حضور المسجد عل من كان حاله كحال ابن أم متوم .

" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ) .

: ن حصر الموقف من هذا الحديث بما يأتويم

1. قال بعض العلماء : إن الحديث يدل عل وجوب حضور ذاك الصحاب مع تلك الأعذار جماعة المسجد ، لنه منسوخ

بحديث آخر يرفع الوجوب عمن هو أقل منه عذراً ، وهو حديث عتبان بن مالك ، ونصه :

عن عتْبانَ بن مالكٍ انْصارِي قَال : كنْت اصلّ لقَوم بن سالم فَاتَيت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقُلْت انّ انْرت بصرِي

نْ شَاءا لفْعا ) جِدًا فَقَالسم ذَهتَّخا َّتانًا حم تيب ف تلَّيفَص تنَّكَ جِىا تدِدفَلَو مجِدِ قَوسم نيبو نيب ولتَح ولينَّ الساو

لَه ذِنْتفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِذَنَ النَّبتَافَاس ارا اشْتَدَّ النَّهدَ معب هعرٍ مو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َلفَغَدَا ع ( هال

ثُم فَفْنَا خَلْفَهفَص فَقَام يهف ّلصنْ يا بحانِ الَّذِي االْم نم هلَيا شَارفَا ( َكتيب نم ّلصنْ اا بتُح نيا ) قَال َّتح سلجي فَلَم

. لَّمس يننَا حلَّمسو لَّمس

رواه البخاري ( 804 ) ومسلم ( 33 ) .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ :

بعضها ف فتوم يذكرها ابن أم م توم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التنسخ حديث ابن أم م ومن الناس من أشار إل

سقوط حضور المسجد .

" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 389 ، 390 ) .

2. وقال آخرون : إن ابن أم متوم كان طلبه الحصول عل أجر الجماعة ف المسجد إذا صلَّ ف بيته ، لونه معذوراً بتلك

الأعذار ، فأخبره النب صل اله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .

قال الخَطَّاب – رحمه اله ‐ :

وأكثر أصحاب الشَّافع عل أنَّ الجماعة فرض عل الفاية ، لا عل الأعيان ، وتأولوا حديث ابن ام متُوم عل أنَّه لا رخصة

لك إن طلبت فضيلة الجماعة ، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال .

" معالم السنن " ( 1 / 292 ) .

3. وقال فريق ثالث : إن الأمر بحضور الصلاة ف المسجد بقوله ( اجِب ) لا يحمل عل الوجوب بل عل الاستحباب .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

قال المسقطون لوجوبها : هذا امر استحباب لا أمر إيجاب .

" الصلاة وحم تاركها " ( ص 144 ) .

هذه مجمل الموقف من حديث ابن أم متوم ، والذي يظهر لنا أن كل ما سبق لا ينهض لرد ظاهر الحديث من إيجاب الجماعة

عل ابن أم متوم رض اله عنه ، ومن كان مثل حاله ، وأنه ليس ف ذلك إلقاء للنفس ف التهلة ، وكل أوامر الشرع لا
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يلَّف بها إلا المستطيع عل أدائها ، والمشقة لا تُسقط الواجبات ، بل الذي يسقطها وجود الضرر .

والقول بالنسخ بعيدٌ لأسباب منها :

أ. أنه لا يعرف المتقدم من المتأخر من الحديثين ، وهذا شرط للقول بالنسخ .

ِف نفسه عليومثل هذا ي ، توم قد ۇلد أعمه عنهما ، فقد كان ابن أم مال ب. وجود الفرق بين حال الصحابيين رض

توم وبين عتبان رضقوا بين ابن أم مكبره ، وقد لحظ هذا بعض العلماء ولذا فر ف الحياة ويستطيع ما لا يستطيعه من عم

اله عنه والذي عم ف كبره .

ج. أن ابن أم متوم رض اله عنه أراد الرخصة للصلاة ف البيت ، وعتبان رض اله عنه أراد أن يتخذ مسجداً ف داره

ليصل فيه هو وأهل بيته ومن قرب منهم ، فهو قد انتقل من مسجد إل مسجد ، وابن أم متوم أرد الانتقال إل بيته ، فافترقا ،

وهذا أحسن ما جمع به بين الحديثين .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ :

ويحتمل أن يون عتبان جعل موضع صلاة النب صل اله عليه وسلم من بيته مسجداً يؤذن فيه ، ويقيم ، ويصلّ بجماعة

أهل داره ومن قرب منه ، فتون صلاته حينئذ ف مسجد : إما مسجد جماعة ، أو مسجد بيت يجمع فيه ، وأما ابن أم متوم

فإنه استأذن ف صلاته ف بيته منفرداً ، فلم يأذن له ، وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين .

" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ، 392 ) .

د. ليس ف حديث عتبان رض اله عنه أنه كان يسمع النداء ، بخلاف ابن أم متوم .

وتأويل ( لا رخصة لك ) عل معن " إن طلبت فضيلة الجماعة " لا يظهر صوابه ؛ لأنه لا يقال " لا رخصة ف ترك فضيلة " ، بل

الرخصة تون ف ترك واجب .

قال الإمام ابن خزيمة – رحمه اله – مبوِباً عل حديث ابن أم متوم :

باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد ،

والدليل عل أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء ف ترك الفضيلة .

" صحيح ابن خزيمة " ( 2 / 368 ) .

وحمل قوله صل اله عليه وسلم ( اجِب ) عل الاستحباب خلاف الأصل ؛ لأن الأصل ف الأوامر الوجوب .

والقول بالوجوب لمثل حال ابن أم متوم هو القول الصواب ما لم ين الضرر متحققا بيقين أو غلبة ظن ، وهو القول الراجح

، وهو قول أكابر أئمة الحديث .

قال ابن المنذر – رحمه اله ‐ :

ذكر إيجاب حضور الجماعة عل العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد ، ويدل ذلك عل أن شهود الجماعة فرض لا ندب .

" الأوسط ف السنن والإجماع والاختلاف " ( 4 / 132 ) .

وقال – رحمه اله – أيضاً ‐ :

فدلَّت الأخبار الت ذكرناها عل وجوب فرض الجماعة عل من لا عذر له ، فمما دل عليه قوله لابن أم متوم وهو ضرير ( لا
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أجد لك رخصة ) ، فإذا كان الأعم كذلك لا رخصة له : فالبصير أول بأن لا تون له رخصة .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

ولا يتصورنَّ أحدٌ أن الشريعة تأت بما فيه إتلاف للنفوس ولا ما فيه ضرر عل الملفين ، وقد عذرت الشريعة المبصرين

الملفين عن الحضور للمسجد لصلاة الجماعة ف حال الشدة الت يتضررون بها ، وشرعت لهم الصلاة ف بيوتهم ، ويقال

ف الأذان " صلوا ف رحالم " ، وشرعت الصلاة ف البيت ف المرض والخوف والنعاس الشديد ، فالشريعة يسر كلها ، وقد

رفع الحرج عن أتباعها ، والناس يختلفون ف قدراتهم ، فمن استطاع الوصول للمسجد فيجب عليه ذلك ولو بمشقة ، ومن

يتضرر بمجيئه فيرفع عنه الحرج وله رخصة أن يصل ف بيته عل أن يحرص عل الصلاة جماعة .

واله أعلم


